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 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون 

 الفريق العامل الرابع )المعني بالتجارة الإلكترونية(

 الدورة الستون 
    2020تشرين الأول/أكتوبر  23-19فيينا )عبر الإنترنت(، 

 إعادة النظر في النهج المتبع إزاء إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة   
 

 من الولايات المتحدة الأمريكية   ة مقدم   ورقة   
 

 مذكرة من الأمانة  

 
ترت ف  قـدمـت الواتـال المتحـدة الأمريورـة وكقـة لر  ينار فيرـا العريل اللـامـت  ال توكتـو ال ــــــــــــــتين  و  

  الت  تلقترا برا الأمانة  ترالصرغترجمة مرفل هذه المذكرة 
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 المرفق 
 

 إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة إعادة النظر في النهج المتبع إزاء    
ــقلا عو لالرا العريل اللامت الراعا  -1 ــر الواتال المتحدة أ  تقدا هذه الوكقة عن المشــــــرو  الذا تاــــ ت ــــ

ــاا، تقدا الق ــــم الأول منرا لمحة  عشــــظ  نام ةتاكة الروية و دمال توفير ال قة  وتنق ــــم هذه الوكقة ةلق اااة أق ــ
ــمين التاليين  ــرة عن نام ةتاكة الروية عامة عن الق ـ ــاعـ ــم ال ان  مللومال أعـ ــة وا رة لرما  ويلرل الق ـ و اصـ

ــغيت جمرا نام  ــتند ةلرو تشـ ــم ال ال  لمحة عامة عن الإقاك القانون  الذا ت ـ ــغيلرا  وأ يرا، تقدا الق ـ وقواعد تشـ
ــاكيا الألوـاا ةتاكة الرويـة عمومـا، كمـا تقـدا ةقـاكا معـالرمرـا للرريرـة الت  تمون برـا للعريل اللـامـت أ   تلـدل مشــــــــــــ

 عحي  تلالج ععلالرة موضو  نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص   WP.162الواكتة ف  الوارقة 

ــو  نام ةتاكة الروية وكر  تمون للعريل  - 2 ــر تركيا الواتال المتحدة علق موضـــــ ولأغرال هذه الوكقة، تقتصـــــ
رلب الواتال المتحدة عإجراء مناقشـــــــــة مماالة ف  العريل اللامت  اللامت أ  تلالج هذا الموضـــــــــو  ععلالرة  وما  ل ، ت 

، لي  نلتقد أ   ل  الجاء  WP.162لول الجاء المتللل عخدمال توفير ال قة من مشـــــــاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة 
 ي ير اللديد من الم ائت المعالرمرة نع را، كما هو مبين أتناه  رما يتللل عالألواا الت  تتناول نام ةتاكة الروية   

  
 لمحة عامة وخلاصة وافية  - أولا  

مت من مناوك عاا، توجد لدى الواتال المتحدة شـــــواغت أعـــــاعـــــرة عشـــــظ  النرج الذا يت لو العريل اللا -3
ــد ف  الوارقة  ــظلة نام ةتاكة الروية كما يتج ــــ وترى  (،]عالإنرلياية[التذييت )انار  WP.162لالرا  رما يتللل عم ــــ

 أ  من الاروكا ةجراء مناقشة ف  العريل اللامت علق الم توى المعالرم  من أجت ملالجة هذه الشواغت  

أ  ت ـــــــــاعد الدول علق ملالجة الم ـــــــــائت وين غ  أ  تتم ت مرمة الأون ـــــــــيترال ف  توفير ةقاك تمون  -4
ــرات المجاال الت   ــرما ف  عــ ــظ  رما يتللل بنام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص، وا عــ القانونرة الت  قد تنشــ
ــغيت التلاقدتة الت  تختك برا كت نااا من نام ةتاكة الروية  ويمون أ  ينقوا  ا تمون أ  تتناولرا قواعد التشــــ

لألواا القانونرة الوقنرة القائمة لإزالة ما يرت فيرا من الملوقال وأوجو عدا الرقين، أو عـــــــــد ما  ل  علق تنقرح ا
قد يوجد ف  الألوـاا القـانونرـة القـائمـة المتللقـة بنام ةتاكة الروية من اغرال ا تمون ملـالجترـا عن قريل التلـاقد، 

 WP.162ة للققـا  الخـاص  بيـد أ  الوارقـة أو ملـالجـة م ــــــــــــــائـت جـديـدة تمون أ  تلاز تقوير نام الرويـة التـاعل ـ
 تت ا نرجا تختلف عن  ل  ك يرا، وهو نرج ترى الواتال المتحدة أنو غير قابت للتقبيل عملرا 

  
 ما هي نظم إدارة الهوية؟   -ألف 

علق مجموعة من ال ـراعـال واللملرال والإجراءال الت  تترح تحديد هوية شـخك إدارة الهوية  تنقوا  -5
ما أو كرا  ما )أا ةجاعة ال ؤال: "من أنت؟"( والتوال من تل  الروية )أا ةجاعة ال ؤال: "كر  تمون  أ  ت بت 

تصـــــــــــال تحمت ه  عملرة ا  معاملة الهوية ل ؟"(  وكما هو مبين علق نحو أوفق ف  الق ـــــــــــم ال ان  أتناه، فإ  
                                                                                             علض المللومـــال عن هويـــة الررـــا  الملن  ةلق قر  ملو  ل، عقريقـــة توال اللاقـــة بين المللومـــال المقـــدمـــة 

نظم إدارة الهوية من هذا القبيت  و  معاملات الهوية                                                        والررا  الملن   وت  ـــــــــتخدا نام ةتاكة الروية لتر ـــــــــير ةجراء  
ــقة من الرر  ــقلا ه  ترتي ال ملقدة تنقوا علق تولرعة متناعـــ ــاككة واللملرال والترنولوجرا، عحي  تاـــ انال المشـــ

كت قر  مشــــــــــاكم ف  النااا عالم ــــــــــؤولرال المنوقة بدوك والد أو أك ر من جملة أتواك محدتة م ــــــــــ قا، وفقا 
ــراعـــــــال والإجراءال الملامة قانونا، عغرل تر ـــــــير ةجراء ملامال  ــ قا من اللملرال وال ـــــ لمجموعة محدتة م ـــــ

 لعرت منت ب ةلق النااا تحديد هويتو لدى كرانال متلدتة غير منت  ة ةلق النااا  الروية علق نحو يترح 
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ولتق توو   لـ  ممونـا، يتقلـب كـت ناـاا من نام ةتاكة الرويـة مجموعـة من قواعـد التشــــــــــــــغيـت الواج ـة  -6
ا علينو لإتاكة الإنعا   وكما هو مبين علق نحو أوفق ف  الق ـم ال ان  أتناه، فإ  قواعد التشـغيت تحوم تشـغيت ناا

الرويـــة، ليـــ  تحـــدت كريرـــة ةجراء عملرـــال ةتاكة الرويـــة وملـــامال الرويـــة المنـــا رة لرـــا، كمـــا تحـــدت لقوت 
ــاككة ف  النااا  وبالنار ةلق ا تا  كت نااا من نام ةتاكة الروية عن  ــؤولرال مختلف الأقرا  المشــــــــ وم ــــــــ

ممة  صرصا عمراعاة الغرل منو ولرولو وقاعدة غيره، يتقلب كت نااا مجموعة فريدة من قواعد التشغيت المص
 الأقرا  المشاككة  رو وأنماط المخاقر الت  يواجررا 

ــريا أو  -7 ــغيت ف  تشـــــــــ                                                                                            وف  لالة نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  اللاا، عاتة ما ي نك علق قواعد التشـــــــــ
لالة نام ةتاكة الروية التاعلة ائحة، ومن ام ترت ـــــــــب صـــــــــعة الإلااا لةقرا  المشـــــــــاككة عقوة القانو   أما ف  

للققا  الخاص، فترت قواعد التشغيت ف  وارقة تحركها مشغت النااا )أو شخك أو كرا  آ ر(، ومن ام ترت ب 
 صعة الإلااا لةقرا  المشاككة عن قريل التلاقد  

  
 ما الذي ينبغي أن يتناوله الصك الذي تعده الأونسيترال؟   -باء 

ــلو   -8 ــ  تاــــــ ــظ  نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص أ  تظ ذ ف  ين غ  لأا صــــــ ــيترال عشــــــ الأون ــــــ
ــ ا  كا من الألواا القانونرة الوقنرة القائمة وقواعد التشـــــــــغيت التلاقدتة الت  تختلف عا تا  نااا ةتاكة  الح ـــــــ

تلالج الم ـــــائت                                                                                      الروية المحدت الذا ت  ـــــتخدا  رو  وعلق وجو التحديد، ين غ  للصـــــ  الذا تلده الأون ـــــيترال أ  
المتللقــة عــانق ــات الألوــاا القــانونرــة الوقنرــة القــائمــة علق نام ةتاكة الرويــة التــاعلــة للققــا  الخــاص ف  ةلــدى 

‘ ة ا كانت تل  الم ـــائت ا تمون أ  تتناولرا قواعد التشـــغيت التلاقدتة الت  تختك برا كت نااا من 1لالتين: ’
لم ــــــــائت تت ــــــــبب ف  مشــــــــاكت تؤار ف  جمرا نام ةتاكة الروية التاعلة ‘ ة ا كانت تل  ا2نام ةتاكة الروية، أو ’

للققـا  الخـاص  ومن ام فمن أم لـة المجـاال الت  ين غ  تنـاولرـا ف  صــــــــــــــ  من ةعـدات الأون ــــــــــــــيترال مـا يل : 
ك  ااعترا  القانون  عملامال الروية الت  تجريرا نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص؛ والشــــــروط الت  يتقر 

علق أعــــاعــــرا ما ة ا كانت ملامال الروية الت  تجريرا نااا تاعا للققا  الخاص ت ــــتوف  المتقل ال القانونرة  
المنق قة  رما تخك تحديد هوية شـــــــــخك ما؛ ومدى انق ات الألواا القانونرة الت  ا تمون تلديلرا عمقتاـــــــــق  

ــغيت نام ةتاكة الروية، م ت الألواا المنصـــــوص عليرا ف   ــتخداا محدتال الروية قواعد تشـــ القوانين المتللقة عاعـــ
 الصاتكة من الحوومة، والقوانين الملنرة عحماتة الم ترل  وبالم ؤولرة التقصيرية   

وي ــتند هذا النرج ةلق الت ــلرم عظ  نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص تخاــا لإقاك قانون   -9
(، وتـظت  ف  أعـــــــــــــــعلرـا قواعـد 1الوقنرـة القـائمـة )الق قـة من ااث ق قـال، تحتـت أعاهـا الألوـاا القـانونرـة 

(  وتؤتا الق قة الوعـــقق ف  3التشـــغيت التلاقدتة الت  تختك برا كت نااا من نام ةتاكة الروية )الق قة  
  وين غ  أ  توو  هد  الأون ــــيترال هو 3و 1( توك الج ــــر بين الق قتين 2هذا الإقاك القانون  )الق قة  

  ويرت وصــــــف هذا 2ال للدول عشــــــظ  ما تمون أ  ينك علرو قانو  من الق قة  وضــــــا صــــــ  تقدا ةكشــــــات
، الذا تقدا كعــما توضــرحرا 1الإقاك القانون  علق نحو أوفق ف  الق ــم ال ال  أتناه )عما ف   ل  الشــوت  

يرة لرذه الق قال القانونرة ال اث واللاقة بينرا(  ويقدا الق ــم ال ال  أتاــا  ريقة قريل معصــلة عن الرر
 الت  تمون برا لةون يترال أ  تنار ف  محتويال  ل  الص  

من الت ـــــــــــلرم برذا الإقاك القانون ، بت تت ا   WP.162وا تنقلل مشـــــــــــاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  -10
نرجـا مختلعـا جوهريـا، وهو نرج غير قـابـت للتقبيل عملرـا ف  كأينـا  فع  لين تتنـاول مشـــــــــــــــاكيا الألوـاا علض 

أ  تشــــــملرا عن لل، فإنرا تقر  هذه الم ــــــائت وتخل  بينرا وبين   2الم ــــــائت الت  من شــــــظ  صــــــ  من الق قة  
لأن ــب أ  تلالجرا قواعد التشــغيت التلاقدتة الت  تخك نااما علينو من نام ةتاكة اللديد من الم ــائت الت  من ا

(  ونترجـة لـذلـ ، تت ا مشـــــــــــــــاكيا الألوـاا ف  ك ير من الألرـا  نرجـا تعترل وجوت لـت والـد 3الرويـة )الق قـة 
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لتشـغيت التلاقدتة تصـلح لرت الحاال ف  عـرات ملالجة م ـائت من شـظنرا أ  تتعاول تعاوتا كبيرا  رما بين قواعد ا
المختلعة الت  تحوم نام ةتاكة الروية المتلدتة  وكلما تقدمت المعاوضــــــال عشــــــظ  مشــــــرو  النك، يتاــــــح أك ر 

 فظك ر أ  هذا النرج لن توو  قابا للتقبيل عملرا  

ــاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  -11 ــغيت   WP.162وتتو ق مشــــــــ ــتمدا من قواعد تشــــــــ نمو جا معالرمرا م ــــــــ
لناـاا لإتاكة الرويـة تـاعا للققـا  اللـاا )ائحـة ااتحـات الأوكوب  عشــــــــــــــظ  تليين الرويـال الإلرترونرـة        و ضــــــــــــــلـت

(، وت ـلق ةلق التوعـا ف  تقبيل  ل  النمو ع عالمرا علق (eIDAS)و دمال توفير ال قة )"الائحة الأوكوبرة"( 
ــد عــالعل ــ ت نرجــا مبتررا للغــاتــة ف  تنارم نام ةتاكة جمرا نام ةتاكة الرويــة  والواقا أ  الائحــة الأوكوبرــة تج ـــــــــــــ

الرويـة، وقـد قـدمـت ةعــــــــــــــرـامـا كبيرا ف  تروين العرم اللـالم  لرريرـة تشــــــــــــــغيـت نام ةتاكة الرويـة وكريرـة تنارمرـا 
لاعــــتخداا ف  الققا  اللاا  غير أ  المشــــولة ه  أ  الائحة الأوكوبرة ه  مجموعة فريدة من قواعد التشــــغيت 

تاكة الرويـة تـاعا للققـا  اللـاا )تاــــــــــــــم الجرـال المتلـدتة الت  توفر الرويـال ف  بلـدا  الخـاصــــــــــــــة بناـاا والـد لإ
ااتحــات الأوكوب (  ومن ام فــالو رعــة الت  تؤتيرــا الائحــة الأوكوبرــة ف  ناــاا تــاعا للققــا  اللــاا ترــاف  و رعـة 

للققا  الخاص، وا تصـــــح محاولة قواعد التشـــــغيت التلاقدتة الت  تحوم نااما علينو من نام ةتاكة الروية التاعلة 
 فرل هذه القواعد علق جمرا نام ةتاكة الروية الأ رى  

نااما والدا وبع اكة أ رى، فع  لين أ  الائحة الأوكوبرة ه  مجموعة من قواعد التشغيت الت  تحوم  -12
ــا صــــــ  ينقبل علق 3)الق قة   من نام ةتاكة الروية ــيترال علق وضــــ مرا نام ةتاكة ج(، ين غ  أ  تلمت الأون ــــ

(  وف  لين أ  الائحة الأوكوبرة ه  مجموعة من قواعد التشـغيت الخاصـة بنااا لإتاكة الروية 2)الق قة   الروية
)أا أنرـا تنام ملـامال الرويـة لأغرال اعــــــــــــــتخـدامرـا ف  الققـا  اللـاا(، ين غ  أ  تلمـت تـاعا للققـا  اللـاا 

وعلق وجو التحديد، ين غ   التاعلة للققا  الخاص لروية الأون ــــيترال علق وضــــا صــــ  ينقبل علق نام ةتاكة ا
أ  يوفر الصـ  الذا تاـلو الأون ـيترال ج ـرا يرب  قواعد التشـغيت التلاقدتة الت  تختك برا كت نااا من نام 

 ( الت  لرـا1(، عجوانـب الألوـاا القـانونرـة الوقنرـة القـائمـة )الق قـة 3ةتاكة الرويـة التـاعلـة للققـا  الخـاص )الق قـة 
ــلب  ف  جمرا نام ةتاكة الروية ولرن ا تمون ت ــــويترا عن قريل قواعد التشــــغيت الخاصــــة ععراتى نام  تظاير عــ

 ( 1) ةتاكة الروية )م ت ااعترا  القانون  عملامال الروية أو الم ؤولرة التقصيرية( 

ل علدت من الم ائت علق قواعد تتلل  WP.162وبدا من  ل ، تنك مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  -13
الت  عاتة ما تلالجرا قواعد التشــــــــــــغيت التلاقدتة الت  تختك برا كت نااا من نام ةتاكة الروية  ويشــــــــــــمت  ل  

(، والتاامال مقدم  الخدمال ف  لال انترام 6مواضـــــــــــرا م ت التاامال مقدم   دمال ةتاكة الروية )ف  الماتة 
ــرية البرانال )ف  الماتة  ــتركين )ف  الماتة (، والتاامال الم7عــــــــ ــؤولرة مقدم   دمال ةتاكة الروية 8شــــــــ (، وم ــــــــ

(  وف  الوقت نع و، ا تحدت مشاكيا الألواا بوضوح الألوال الت  تجوز فيرا لةقرا  أ  تحيد 12الماتة   )ف 
فيرا  ف  اللقوت الت  تبرمرا عن الألواا القانونرة القائمة  رما يتللل برذه المواضــــــرا، والألوال الت  تجب عليرم

 التصر  علق نحو مقابل لتل  الألواا  

وبالإضـــافة ةلق  ل ، فع  لين أ  ةقاك الائحة الأوكوبرة، الذا ت ـــتند ةلرو مشـــاكيا الألواا الواكتة ف    - 14
ــا الملايير لرا واعتماتها، فا توجد علق WP.162الوارقة  ، تلتمد علق آلرة مركاية لتنارم نام ةتاكة الروية ووضـــــــــ

الم  آلرة مركاية من هذا القبيت لتؤتا الدوك نع ـــــو  رما تخك صـــــوا تاـــــلو الأون ـــــيترال علق غراك  الصـــــليد الل 
 

 رما تخك الجرال المتلدتة الت  توفر   3و  2ف  لين تمون القول ة  الائحة الأوكوبرة تتامن عناصر من كت من الق قتين  (1) 
الرويال ف  بلدا  ااتحات الأوكوب  والت  توافل علق المشاككة ف  الإقاك المولد الخاص عااتحات الأوكوب ، فإننا نلتقد أ  تركيا 

علة للققا   ينقبل علق جمرا مقدم   دمال نام ةتاكة الروية التا 2الأون يترال ين غ  أ  تقتصر علق وضا ص  من الق قة 
الخاص  وبالإضافة ةلق  ل ، فو رعة الائحة الأوكوبرة ه  أ  تحوم نااما لإتاكة الروية لأغرال ااعتخداا ف  الققا  اللاا، ف  

 لين أ  مرمة الأون يترال ه  وضا ص  ينقبل علق نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص 
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ب  اقة وجوت تل  الآلرة اللالمرة،   WP.162وف  لين تعترل الوارقة  WP.162مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة 
  عبر الحدوت وملايير المواوقرة ت ير عدتا فإ  عدا وجوتها تلن  أ  الألواا الواكتة ف  تل  الوارقة عشظ  ااعترا 

ــة ف  العريل اللامت  والواقا أ  الائحة الأوكوبرة   ــ لة الت  لم ت جب عنرا والت  تتقلب مايدا من المناقشــــــ                                                                                                         من الأعــــــ
ترعـت ااعترا  عخـدمـال توفير ال قـة المقـدمـة من جرـال  ـاكع ااتحـات الأوكوب  ةا ة ا كـا  هنـام اتعـات من نو   ا 

 الأوكوبرة(   من الائحة  1- 14مبرا بين ااتحات الأوكوب  والبلد ال ال  الملن  )الماتة ملين 

ما نمو ع الائحـة  WP.162وبــالإضـــــــــــــــافــة ةلق تنــافر الغرل من ألوــاا المشـــــــــــــــاكيا الواكتة الوارقــة  -15
الأوكوبرة، فاعتمات تل  الوارقة علق قانو  الأون ــــــــيترال النمو ج  عشــــــــظ  التوقرلال الإلرترونرة كقالب نمو ج  
                                                                                                لرس ف  محلو  فموضـــو  التوقرلال الإلرترونرة هو موضـــو  ع ـــر  ومول د ن ـــبرا، ف  لين أ  نام ةتاكة الروية 

ويال  وعلق عـــــــــبيت الم ال، فع  لين أ  التوقرلال الإلرترونرة عاتة                                       تت ـــــــــم عقدك أكبر من التلق د وتلدت الم ـــــــــت 
تنقوا علق قرفين اانين، فـإ  نام ةتاكة الرويـة عـاتة مـا تنقوا علق أقرا  عـديـدة  وب  ــــــــــــــاقـة، فـالقواعـد  مـا

 المنصوص عليرا ف  القانو  النمو ج  عشظ  التوقرلال الإلرترونرة ا تصلح لنام ةتاكة الروية  

هذه الشواغت الجوهرية أع لة مبدئرة للغاتة ولرنرا عالغة الأهمرة: كر  عروو  النرج الملمول عو  وت ير -16
معيدا للدول لدى اعتماتها؟ وف   ت عدا وجوت آلرة مركاية   WP.162ف  مشــــــــــــــاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة 

و الخـدمـال، كر  عــــــــــــــرحقل هـذا النك لتنارم نام ةتاكة الرويـة أو  ـدمـال توفير ال قـة، أو اعتمـات تلـ  النام أ
الأهدا  الت  ت ــــــلق ةلق تحقرقرا، علق عــــــبيت الم ال  رما يتللل عااعترا  عبر الحدوت أو ملايير المواوقرة؟ 

ــاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  ــوت، ل ــــــب فرم الواتال المتحدة، هو أ  تنقبل مشــــ  WP.162وإ ا كا  المقصــــ
للققــا  الخــاص، فمــا ه  ة   اللاقــة بين القواعــد المنصــــــــــــــوص عليرــا ف  تلــ  علق نام ةتاكة الرويــة التــاعلــة 

 الألواا وقواعد التشغيت الت  ينك عليرا أقرا  نااا لإتاكة الروية ف  اللقد الذا تحوم  ل  النااا؟

وقد عــبل للواتال المتحدة أ  تجاوبت ما القالب النمو ج  الذا قرلتو الأمانة وقدمت كتوتا موتوبة  -17
يتناول كت ماتة  WP.162الألواا الواكتة ف  الوارقة  لمشـــاكياتحليت علق آ ر نك، ويرت ف  تذييت هذه الوكقة  

ــا  الوارقة ــ  قدما ف  اللمت علق أعـــــــــــ ، WP.162 علق لدة  وما  ل ، ترى الواتال المتحدة أنو قبت الماـــــــــــ
توضــــرح موقا مشــــاكيا الألواا الواكتة ف  تل  الوارقة من ين غ  أ  تجرا العريل اللامت أوا مناقشــــة معالرمرة ل

الإقـاك القـانون  اللـاا الـذا تحوم نام ةتاكة الرويـة  وف  لين تلرلا الواتـال المتحـدة عن تقـديرهـا لللمـت الربير  
ــق لا عو ف  ةعدات الوارقة  ــت ةلق توافل ف  الآكاء لول WP.162                                الذا اضــــ                                                           ، وللجروت الت  ب ذلت من أجت التوصــــ

الوارقة، ف ــروو  من المؤعــف أ  يواصــت العريل اللامت ال ــير علق قريل ةعدات صــ  ا ترتجق منو فائدة  تل 
                                                               ت ذكر للدول الأعااء أو لنام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص  

وكمـــا هو مبين ف  هـــذه الوكقـــة، فرنـــام عـــدت من المجـــاال الت  تتنـــاول فيرـــا الألوـــاا الواكتة ف   -18
مواضـــرا مناعـــ ة ووارقة الصـــلة عم ـــظلة نام ةتاكة الروية، ومن ام فع  الحاال المنقوية علق  WP.162 الوارقة

ات ا  نرج غير قابت للتقبيل عملرا ف  عـــــرات تل  المجاال، قد يتمون العريل اللامت من ااعـــــتنات ةلق الوارقة 
ــمن مجاال أ رى فقد تتقلب التغيير وإتكاع التغييرال المعالرمرة ف  الألواا القائمة  أما الحاال الوا قلة ضــــــــــ

 أو الحذ  علق نقات أوعا  

                                                                                          وتقدا الواتال المتحدة الإقاك الواكت ف  الق ـــــــــم ال ال  أتناه كخريقة قريل ت  ـــــــــترشـــــــــد برا ف  ةجراء  -19
 مناقشة معالرمرة ت اعد علق تحديد عبيت الما  قدما  
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 الهوية معلومات أساسية عن نظم إدارة  - ثانيا  

ةننا نلتقد أ  الرد  من هذا المشــــــرو  ين غ  أ  يتم ت ف  وضــــــا ةقاك قانون  يترح ويشــــــجا ةكعــــــاء  -20
                                                                                                      مناومة م حومة ف  مجال ةتاكة الروية تاـــــم اللديد من نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص عجمرا أنواعرا، 

                                           ن  واللالم   ويتقلب  ل  التركيا علق تبي ن  وترعت لتل  النام أ  تاتهر وتدعم التجاكة علق الصـــــــــــــليدين الوق
أا ملوقال أو اغرال يلاا ملالجترا ف  الألواا القانونرة الوقنرة القائمة  وبالإضـافة علق  ل ، وبيرة التشـجرا 
ــتحداث نام جديدة ومختلعة لإتاكة الروية، فمن المرم أ  يتجنب العريل اللامت افترال وجوت لت والد  علق اعــــــ

الحاال  رما يتللل عالم ــــــائت والمشــــــاكت الت  ين غ  تناولرا ف  قواعد التشــــــغيت التلاقدتة العريدة تصــــــلح لجمرا 
 الت  توضا لرت نااا من نام ةتاكة الروية علق لدة 

                                                                                             وبيرــة تبي ن أا ملوقــال أو اغرال يلاا ملــالجترــا ف  الإقــاك القــانون  لإتاكة الرويــة، يتلين علينــا أوا  -21
 القراا عما يل :

 تكاعة معروم  ملامال الروية ونام ةتاكة الروية؛ • 

ــغيت كت نااا من نام ةتاكة الروية التاعلة للققا   •  ــغيت الت  تحوم تشــــــ ــة الحاجة ةلق قواعد التشــــــ تكاعــــــ
 الخاص، والدوك الذا تؤتتو هذه القواعد؛  

فرم الإقاك القانون  اللاا الذا تحوم نام ةتاكة الروية، والموقا الذا تمون أ  تحتلو صــــــــــ  تاــــــــــلو  • 
 الذا تمون أ  تقدمو ةلرو الأون يترال من  ل  الإقاك والإعراا 

واعـــتناتا ةلق هذه المللومال الأعـــاعـــرة، تمون للعريل اللامت أ  تحدت الم ـــائت القانونرة الت  ا تمون   -22
ملالجترا من  ال قواعد التشــــــــغيت التلاقدتة العريدة الت  تشــــــــوت جاءا من كت نااا لإتاكة الروية، ومن ام يلاا  

 ل علق الألواا القانونرة الوقنرة عاعتخداا ص  قانون  تالو الأون يترال ملالجترا عإت ال ةضافال وتغييرا

  
 معاملات الهوية -ألف 

                                                                                     ملاملة الروية ه  ع اكة عن عملرة اتصـــــــــــــال يتلقق عموجبرا قر  ملو  ل علض المللومال عن هوية  -23
)تحـديـد الرويـة(، ةلق جـانـب التحقل من أ   لـ  العرت هو فلا الشــــــــــــــخك الـذا ياعم  لـ  )التوال من   ( 2) فرت مـا

ول ف  ملـاملـة مـا ما الررـا   ( الـد 1                                                                 الرويـة(  وغـال ـا مـا ت جرى ملـامال الرويـة لتحقيل غرل من اانين: ةمـا )
( منح الررـا  الملن  ةموـانرـة  2الملن  )م ـت ةبراا اللقوت أو تقـدتم المااتـا أو ةبال المللومـال أو غير  لـ (، أو )

 الد ول ةلق مرفل كقم  أو ماتا )علق عبيت الم ال موقا ش و  أو قاعدة برانال أو مبنق أو غير  ل ( 

( جما المللومـال )النلول( الخـاصــــــــــــــة عورـا  ملن  والـد 1) :مـا يل  تتقلـب ملـامال الرويـة عمومـا -24
ــداك ةا ال هوية تحتوا علق نلت والد أو أك ر من هذه النلول 2والتحقل منرا )عملرة تحديد الروية(، ) ( ةصـــــــ

     ع لد ( الرب  بين نلول الروية الواكتة ف  ةا ال الروية وفرت محدت، غال ا عن 3)عملرة ةصـداك ةا اتال الروية(، )
)عملرـــة التوال من الرويـــة(  ومن  ال هـــذه اللملرـــال، ترـــد  ملـــامال الرويـــة ةلق التحقل من هويـــة العرت 

 الملن ، والتوال من عاقة تل  الروية عشخك محدت  

                                                                                        ومن ام ت لد  من ملامال الروية، علق عــــــبيت الم ال، تقدتم المرء جواز عــــــعره علق الحدوت للحصــــــول  -25
                                                                                   لق بلـد مـا  وف  تلـ  الحـالـة، ت قـد ا ةلق القر  الملو  ل )مو ف مراق ـة الحـدوت( نلول عــــــــــــــبل علق لل الـد ول ة

 

نا أو جرازا أو شي ا كقمرا  وتركا هذه الوكقة علق الأفرات، لأ   ل  كا  محوك مناقشال العريل تمون أ  توو  الررا  الملن  فرتا أو كرا (2) 
 اللامت لتق الآ  
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التحقل منرا تحدت هوية العرت الملن  )علق النحو الواكت ف  جواز ال عر(، وملرا قريقة للتحقل من أ  الشخك 
و برانال ال صـمال المدمجة الذا تقدا جواز ال ـعر هو نع ـو العرت الم ـمق ف  الجواز )أا عن قريل الصـوكة أ

                                                                                              ف  جواز ال ــــــــعر(  وبالم ت، ت لد  من ملامال الروية عملرة ت ــــــــجيت الد ول ةلق شــــــــ وة متالة عبر الإنترنت 
عإت ال اعـم الم ـتخدا وكلمة المروك للحصـول علق لل ااقا  علق قاعدة برانال  وتنقوا هذه اللملرة علق 

نلول عـــبل التحقل منرا تحدت هوية العرت الملن  )تحيت ةليرا اعـــم  الرب  )عن قريل كلمة المروك ال ـــرية( بين
                                                                             الم تخدا( والشخك الذا ياعم أنو  ل  العرت )أا الشخك الذا ي د ت اعم الم تخدا( 

  
 نظم إدارة الهوية هي نظم متعددة الأطراف تهدف إلى تيسير إجراء معاملات الهوية -باء 

يترو  نااا ةتاكة الروية من تولرعة متناعــــــقة من الررانال المشــــــاككة واللملرال والترنولوجرا، تاــــــقلا  -26
وفقا لمجموعة  ( 3) فيرا كت قر  مشـاكم عالم ـؤولرال المنوقة بدوك والد أو أك ر من جملة أتواك محدتة م ـ قا،

 رل ت ريت ةجراء ملامال الروية محدتة م  قا من اللملرال وال راعال والإجراءال الملامة قانونا، عغ

ونام ةتاكة الروية ه  نام ملقدة ومتلدتة الأقرا   وه  تام اللديد من الأقرا  المشاككة الت  تؤتا  - 27
أتواكا متنوعة، عما تشــــمت عــــلقال الت ــــجيت ومدقق  الرويال ومقدم  النلول ومقدم   دمال توفير ال قة وموفرا 

ومقـدم   ـدمـال التحقل ومراكا تجمرا البرـانـال وغيرهـا  وتن ــــــــــــــل هـذه النام  الرويـال ومقـدم  ةا ـاتـال الرويـة
اللمت الازا لجما مللومال )نلول( الروية الخاصـــــــــــة عورا  ملن  والد، وإصـــــــــــداك ةا ال الروية الذا تحتوا  
علق نلـت أو أك ر من هـذه النلول، والتوال من هـذه النلول عن قريل كبقرـا ععرت محـدت ف  عــــــــــــــرـات ملـاملـة 

 متلدتة                                                                                      ية  وتلمت هذه الأقرا  المشاككة عويا من أجت تر ير ةجراء ملامال الروية ما أقرا  ملو  لةهو 

                                                                                       وتشــــــــــــ و نام ةتاكة الروية ف  تلق د لراكلرا نام ال قاقال اائتمانرة المصــــــــــــممة لتر ــــــــــــير الملامال  -28
مصـــممة لغرل تر ـــير ةجراء ملامال الدفا اائتمانرة )م ت "ماعـــتركاكت" أو "فياا"(، أو نام الدفا الإلرترونرة ال

(  وف  لين أ  كــت نو  من هــذه النام تختلف عن غيره من ليــ  الرروــت ACH)م ــت ناــاا "عــــــــــــــويعــت" أو 
ــير نو  ملين من  ــممة لتر ـــــــــ ــمرمو والغرل منو، فر  جمرلا نام متلدتة الأقرا  مصـــــــــ ــتخدا ف  تصـــــــــ الم ـــــــــ

 و ملامال الدفا أو ملامال الروية(  الملامال ااقتصاتتة )م ت الملامال اائتمانرة أ

ويمون أ  تت ـاين الررـاكـت ت ـاينـا كبيرا  رمـا بين نام ةتاكة الرويـة  فللق عــــــــــــــبيـت الم ـال، تمون أ  توو    -29
لروت نااا ةتاكة الروية مركايا )أا أ  يتظلف النااا من موفر هويال والد ير ـــــــــر ملامال الروية ما أقرا  

حـــاتتـــا )أا أ  يتـــظلف الناـــاا من مجموعـــة محـــدوتة من موفرا الرويـــال الـــذين تخانو                         ملو  لـــة متلـــدتة(، أو ات 
                                                                                                   مللومال الروية الخاصـة عالم ـتخدمين ويقدمونرا عقريقة مركاية لتر ـير ةجراء ملامال الروية ما قر  ملو  ل 

ــاا من موفرا هويـــال متلـــدتين  ــظلف الناـ ــا )أا أ  يتـ ــد أو أقرا  ملو  لـــة متلـــدتة(، أو موزعـ يتواقو  من                                                                                    والـ
التنو                                                                                                    مللومال الروية المخانة لدى الم تخدمين لتر ير ةجراء ملامال الروية ما أقرا  ملو  لة متلدتة(  وهذا

ف  لراكت نام ةتاكة الروية هو ألد الأع الا الرئر رة الت  تمنا أ  يت ا الص  الذا تالو العريل اللامت نرجا 
 رما يتللل عاللديد من الم ائت تعترل وجوت لت والد تصلح لجمرا الحاال  

  
 نظم إدارة الهوية تتطلب قواعد تشغيل ملزمة قانونا -جيم 

عما أ  نام ةتاكة الروية ه  نام ملقدة ومتلدتة الأقرا ، فا بد من التن ــــــــيل والتلاو  بين الررانال  -30
المشــــــــــــاككة من أجت تحقيل الرد  المنشــــــــــــوت  ولذل  تتقلب نام ةتاكة الروية وجوت لروت منام ومحدت الرد  

 

تمون أ  تشمت هذه الأتواك، علق عبيت الم ال، علقة الت جيت ومدقل الرويال وموفر الرويال والوعر  ومركا تجمرا البرانال ومقدا  (3) 
 ر  ل                             النلول والقر  الملو  ل وغي
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ــاككــة الت  تؤتا أتواك  ا متنوعــة وتنعــذ مجموعــة من يتــظلف من مجموعــة متراعقــة ومترــافلــة من الررــانــال المشـــــــــــــ
اللملرال المعصـــــلة وتت ا مجموعة من ال ـــــراعـــــال والإجراءال، وكت  ل  ابتغاء تحقيل هد  محدت هو تر ـــــير  

 ةجراء ملامال الروية  

وبالإضــافة ةلق  ل ، ولأ  نام ةتاكة الروية تاــم كرانال مشــاككة متلدتة م ــتقلة تمون أ  تتعاعت ما   -31
ل ـلة من الملامال الملقدة، فإ  نام ةتاكة الروية ا تلمت عقريقة آلرة من تلقاء  اترا   علاـرا ال لض لتنعيذ ع ـ

ويجب أ  ترو  هنام مجموعة من القواعد أو التللرمال الت  ت ـترشـد برا كت قر  مشـاكم عشـظ  القريقة الت  
ة الإنعا  قانونا لاــــــــما  أ  ين غ  أ  يؤتا برا الدوك المحدت المنوط عو  ويجب عاتة أ  ترو  تل  القواعد واج  

تمت ت كت قر  مشــاكم للمتقل ال المنق قة علرو وأ  توو  بوعــلو أ  تلول علق أ  جمرا الأقرا  المشــاككة 
 الأ رى عو  تلتاا عالقواعد وتقدا نتائج جديرة عال قة 

 ( 4) شغغغغغغغيلقواعد التومن ام فإ  كت نااا من نام ةتاكة الروية يتقلب أ  تحوم تشـــــــــغيلو مجموعة من  -32
 الواج ة الإنعا  قانونا  وتؤتا هذه القواعد ااث و ائف هامة:

ــغيت أ  نااا ةتاكة الروية  •  ــمن قواعد التشــــــــ ــال  - يعمل كما ينبغيتاــــــــ ــراعــــــــ أا أنرا تنك علق ال ــــــــ
                                                                                         والإجراءال واللملرال الازمة لتشغيت نااا ةتاكة الروية عحي  "يؤتا عملو" كما ت عترل أ  توو ؛

تحدت قواعد التشـــــــغيت الواج ال واالتاامال المعروضـــــــة علق الأقرا  المشـــــــاككة كت عح ـــــــب الأتواك  • 
ب علرو أ  تعللو(، وتحدت أتاــا الم ــؤولرال الم ــندة ةلرو )م ا لر  تلر  كت قر  مشــاكم ما يتوج

القانونرة  ال الصـــــــلة، وكذل  )عند ااقتاـــــــاء( المخاقر المتللقة عالم ـــــــؤولرة القانونرة وتوزعرا علق 
 الأقرا  المشاككة توزيلا عاتا؛ 

قة" تنك قواعد التشــغيت علق المتقل ال الإضــا رة الت  ت ــاعد علق جلت نااا ةتاكة الروية "جديرا عال   • 
أا أنرـا تعرل متقل ـال تتجـاوز ضــــــــــــــمـا  أ  يؤتا ناـاا ةتاكة  - رمـا تخك الغرل المتو ق منـو 

ــاككة ت ل ف  ملامال  ــا رة للتظكد من أ  الأقرا  المشــــــ ــب، وتنعذ  قوال ةضــــــ الروية و ائعو فح ــــــ
 الروية الناتجة من النااا وأنرا م تلدة للتلويت عليرا   

تصــــــــمم قواعد التشــــــــغيت لملالجة الم ــــــــائت التجاكية والتقنرة والقانونرة  ولتحقيل هذه الأهدا ، عاتة ما  -33
المحدتة الت  تنشظ ف  عرات تشغيت نااا علينو من نام ةتاكة الروية  وقد تشمت  ل ، علق عبيت الم ال، م ائت 

قيد  م ت متقل ال المشــــــــــــاككة، وتلري  الأتواك والم ــــــــــــؤولرال المنوقة برا، واللملرال والإجراءال الخاصــــــــــــة ع 
الأشـــــــخاص الملنيين، وتدقيل الرويال، وإصـــــــداك ةا اتال الروية، والتوال من الرويال، والمواصـــــــعال والملايير  
التقنرة، ومتقل ال أمن البرانال، والاـمانال، وتوزيا الم ـؤولرال، وإجراءال ت ـوية المنازعال، ولقوت الإنراء  

م ت المؤهال المقلوبة للمشاككة، وإنعا  القواعد، وتنقرح   وتتناول قواعد التشغيت أتاا لوكمة نااا ةتاكة الروية،
القواعد  وتشــــوت قواعد التشــــغيت ةقاك الحوكمة الخاص بنااا ةتاكة الروية  وبالإضــــافة ةلق  ل ، ولأ  نام ةتاكة 

اينا الروية قد تختلف من لي  الرروت والترنولوجرا الم تخدمة والغرل، فمن المرجح أ  تت اين قواعد التشغيت ت  
 كبيرا  رما بين هذه النام 

ولاـــــما  أ  ترو  قواعد تشـــــغيت نام ةتاكة الروية ملامة وواج ة الإنعا  قانونرة، تمون أ  تتخذ شـــــوت  -34
 تشريا أو ائحة أو عقد 

 

                                                                                                                       ك يرا ما ت شاك ةلق قواعد التشغيت أتاا عمجموعة متنوعة من الأعماء الأ رى، م ت ةقاك الحوكمة وإقاك توفير ال قة وقواعد المخق   (4) 
 وقواعد النااا 
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، تتخذ قواعد التشـــــغيت عاتة شـــــوت تشـــــريا معصـــــت أو للقطاع العام  التابعةوف  لالة نام ةتاكة الروية  -35
والائحة الأوكوبرة   ( 6) وقانو  واائل الروية ف  ةعتونرا، ( 5) م لة علق  ل  قانو  "آتهاك" ف  الرند،  ومن الألائحة

                                                                                 وما  ل ، فقد اعـت خدمت اللقوت أتاـا ف  علض نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  اللاا،   ( 7) ف  ااتحات الأوكوب  
 GOV.UK IdM  (8 )م ت نااا 

ــوـت   ، فتتخـذ قواعـد التشـــــــــــــغيـت التغابعغة للقطغاع ال غا  أمـا ف  لـالـة نام ةتاكة الرويـة  -36 ملاا لةقرا   عقغد  شـــــــــــ
المشــــاككة ف  النااا )م لما تتعل الأقرا  المشــــاككة ف  نام ال قاقال اائتمانرة أو نام الدفا الإلرترونرة عن قريل 

منرـا(  ومن أم لـة قواعد تشـــــــــــــغيـت نام ةتاكة الرويـة  التلـاقد علق ألوـاا قواعد التشـــــــــــــغيـت المنق قـة علق توك كت قر   
  Sovrin ، (10 )وإقــاك لوكمــة ناــاا  SAFE Identity ، (9 )التــاعلــة للققــا  الخــاص ةقــاك توفير ال قــة الخــاص بناــاا 

  " A Guide to Trust Frameworks and Interoperability" وانار أتاـــــــــا:  ( 11) والإقاك الرندا اللاا لتوفير ال قة  
 ( 12) اتا لأقر توفير ال قة وقابلرة التشغيت المت اتل"( )"تليت ةكش

  
 لكل نظام من نظم إدارة الهوية قواعد تشغيله التي ينفرد بها -دال 

تختلف كـت ناــاا من نام ةتاكة الرويـة عن غيره، ومن ام يتقلــب كـت ناــاا مجموعـة فريـدة من قواعـد  -37
التشـــغيت المصـــممة  صـــرصـــا عمراعاة لرولو والترنولوجرا الم ـــتخدمة  رو والغرل منو وال ـــوت الذا تلمت  رو 

 وأنماط المخاقر الت  يواجررا  

، يتقلب كت الهياكل والتقنياتلخاص قائعة واعــــــــــلة من وت ــــــــــتخدا نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  ا -38
                                                                                                  منرا ات ا  ن رج مختلعة  رما تخك قواعد التشــــــــــــغيت  ومن ام فالمحاوال الرامرة ةلق فرل مجموعة من القواعد 
ــظنرا أ  تلوت تقوك  ــلح لجمرا الحاال من شـــ المولدة علق جمرا النام بناء علق افترال وجوت لت والد تصـــ

 التاعلة للققا  الخاص   نام ةتاكة الروية

ــاتا اللالم  ف  عاا  •  ــوال المختلعة الت  تتخذها  ( 13) 2016وقد لدت المنتدى ااقتصــ هياكل أم لة لةشــ
ةتاكة الرويــة، ومنرــا النام الــدا لرــة، ونام التوال الخــاكج ، والنام المركايــة، والنام ااتحــاتتــة، نظم 

نام ةتاكة الرويـة بـدأ اللمـت برـا ف  الآونـة الأ يرة، والنام الموزعـة  وهنـام أشــــــــــــــوـال أ رى من لرـاكـت 
ومنرـا النام القـائمـة علق مراكا تجمرا البرـانـال، والنام القـائمـة علق تحوم الم ــــــــــــــتخـدمين أنع ــــــــــــــرم،  

 

 (5) Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, benefits and services) Act, 2016, 

https://uidai.gov.in/images/targeted_delivery_of_financial_and_other_subsidies_benefits_and_services_13072016.pdf   
 (6) Identity Documents Act, Passed 15.02.1999, RT I 1999, 25, 365, Entry into force 01.01.2000 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504112013003/consolide   
عشظ   دمال التحديد الإلرترون  للروية وتوفير ال قة ف  الملامال الإلرترونرة ف  ال وت الدا لرة  2014/910توفر الائحة كقم  (7) 

(eIDAS Regulation  الت  اعت مدل ف ،)                   مال ةلرترونرة ، بي ة تنارمرة تمون التنبؤ برا للتموين من ةجراء ملا2014تموز/يولرو  23
 الراع :   علقآمنة وعل ة  رما بين الأعمال التجاكية والمواقنين وال لقال اللامة؛ متالة 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/eidas-regulation-regulation-eu-ndeg9102014   
 (8) www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify   
  (9 ) www.globenewswire.com/news-release/2020/05/19/2035512/0/en/SAFE-Identity-Announces-Revamped-SAFE-

Biopharma-Trust-Framework-and-New-Services-to-Expand-and-Evolve-Digital-Trust-in-Healthcare-Sector.html   
 (10) https://sovrin.org/library/sovrin-governance-framework   
 (11) https://drive.google.com/file/d/1Xmjh8QJZKWmRkaTtE2f43ISntD7jE6D5/view   
 (12) Open Identity Exchange, “A Guide to Trust Frameworks and Interoperability,”    متاح علق الراع ،

https://openidentityexchange.org/guide-trust-frameworks-interoperability   
متاح علق الراع   ،   ,World Economic Forum, “A Blueprint for Digital Identity,” August 2016انار (13) 

https://openidentityexchange.org/guide-trust-frameworks-interoperability   

https://uidai.gov.in/images/targeted_delivery_of_financial_and_other_subsidies_benefits_and_services_13072016.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504112013003/consolide
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/eidas-regulation-regulation-eu-ndeg9102014
https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/19/2035512/0/en/SAFE-Identity-Announces-Revamped-SAFE-Biopharma-Trust-Framework-and-New-Services-to-Expand-and-Evolve-Digital-Trust-in-Healthcare-Sector.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/19/2035512/0/en/SAFE-Identity-Announces-Revamped-SAFE-Biopharma-Trust-Framework-and-New-Services-to-Expand-and-Evolve-Digital-Trust-in-Healthcare-Sector.html
https://sovrin.org/library/sovrin-governance-framework
https://drive.google.com/file/d/1Xmjh8QJZKWmRkaTtE2f43ISntD7jE6D5/view
https://openidentityexchange.org/guide-trust-frameworks-interoperability
https://openidentityexchange.org/guide-trust-frameworks-interoperability
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وكذل  النام الت  تجرا تقويرها عاعــــتخداا الرواتف المحمولة  ومن شــــظ  كت نااا من هذه النام أ  
واعد التشــــــغيت، وأ  تلان  ف  لال محاولة فرل مجموعة مولدة من يتقلب ات ا  نرج مختلف ةزاء ق

 القواعد علق جمرا النام 

وتشــــــــــــــمـت أم لـة الترنولوجرـال المختلعـة الم ــــــــــــــتخـدمـة ف  نام ةتاكة الرويـة، النام القـائمـة علق مرافل  • 
 OAuth، والنام الت  ت ـتخدا معراكا (blockchain)(، ونام عـاعـت الرتت PKIالمعاترح اللمومرة )
، ومن شــــــــــــــظ  كـت ناـاا من هـذه النام أ  يتقلـب ات ـا  نرج مختلف ةزاء قواعـد OpenID Connectو

 التشغيت، وأ  تلان  ف  لال محاولة فرل مجموعة مولدة من القواعد علق جمرا النام 

 الأغراض و/أو الأسغغغغغغغغغوا كمـا أ  نام ةتاكة الرويـة التـاعلـة للققـا  الخـاص عـاتة مـا تختلف من ليـ   -39
                                                                                                     الت  تصـــــمم من أجلرا، وهو ما يتقلب مراعاة قائعة متنوعة من الن رج المختلعة ومتقل ال توفير ال قة وأعـــــاليب 

لق فرل مجموعة من القواعد المولدة توزيا المخاقر ف  قواعد تشـــغيت هذه النام  ومن ام فالمحاوال الرامرة ة
علق هذه النام المختلعة الأغرال و/أو الأعـــوات بناء علق افترال وجوت لت والد تصـــلح لجمرا الحاال من 

 شظنرا أ  تلوت تقوك جمرا هذه النام  

  : المختلعة ما يل  الأغراض والأسوا ومن أم لة نام ةتاكة الروية المصممة من أجت قائعة متنوعة من  • 
ــاا  ــة(؛ ناـــاا  InCommonناـ ــال والقل ـ ــاملـ ــت الجـ ــا  التللرم )م ـ ــداا ف  ققـ المصــــــــــــــمم لاعــــــــــــــتخـ

SAFE BioPharma  المصـــــــــمم لاعـــــــــتخداا ف  ققا  الصـــــــــناعال الصـــــــــيدانرة؛ ناااCertiPath 
 CA Browser Forum المصـــــــمم لاعـــــــتخداا ف  ققا  الصـــــــناعال العاـــــــائرة الجوية الدولرة؛ نااا

ــمم لتحديد هوية م ــ ورة؛ نااا المصــ ــغل  المواقا الشــ ــمم لأغرال تحديد الروية عن   ZenKeyشــ المصــ
الخيرعة الوز  المصـــــــــــــممة لإتاكة   Facebookو  LinkedInو  Googleقريل الأجراة المحمولة؛ ونام 

 الد ول ةلق المواقا الش ورة المنخعاة المخاقر 

برا نااا علينو، ين غ  أ   ولي  ة  قواعد التشـــــــــــــغيت تصـــــــــــــمم من أجت تلبرة المتقل ال الت  تختك -40
 ترو  الم ائت الت  تلالجرا هذه القواعد  اكع نقات الص  الذا تلمت العريل اللامت علق ةعداته 

ــا تلاقدتا وترت   عالمتقل ال  -41 ــغيت نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص توضـــــــ ونارا لأ  قواعد تشـــــــ
ــيترال أ  تورك محتويال هذه العريدة الت  تختك برا نااا علينو، فمن المرم أا  تحاول أا صـــ  تاـــلو الأون ـ

القواعـد عـات ـا  نرج تعترل وجوت لـت والـد ينقبل علق جمرا نام ةتاكة الرويـة  ومن ام فـإ  ألـد التحـدتـال الت  
ــيواجررا العريل اللامت يتم ت ف  وضـــــا صـــــ  ا  قواعد حاجة نام ةتاكة الروية ف  الققا  ةلق وضـــــا ع  تمسعـــ

التشــــغيت الخاصــــة برا، وا ينتقك من قدكترا علق وضــــا تل  القواعد أو تمنلرا من  ل ، علق أ  يوضــــح  ل  
 الص  ف  الوقت نع و المتقل ال القانونرة الت  تجب أ  تمت ت لرا قواعد التشغيت التلاقدتة 

  
 الإطار القانوني الذي يحكم نظم إدارة الهوية التابعة للقطاع ال ا    -ثالثا  

 والصك الذي يحتمل أن تضعه الأونسيترال 

 الإطار القانوني العام -ألف 

ــا صــــــــــــ  من النو  المتو ق ف  الوارقة  -42 بد أوا من أ   ، فاWP.162ةننا نلتقد أنو لتق تمون وضــــــــــ
قـانون  اللـاا الـذا تحوم نام ةتاكة الرويـة التـاعلـة للققـا  الخـاص  وعلق ينار العريل اللـامـت ف  لروـت الإقـاك ال

ــت  من  ــاا كـ ــاك اللـ ــ  الإقـ ــو من  لـ ــذا عــــــــــــــرحتلـ ــت ف  الموقا الـ ــامـ ــد، ين غ  أ  ينار العريل اللـ ــديـ ــو التحـ                                                                                          وجـ
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ــا  الخـــاص،  قواعـــد ‘1’ ــة للققـ ــاعلـ ــدتة التـ ــاا من نام ةتاكة الرويـــة المتلـ ــا كـــت ناـ ــت الت  تختك برـ التشــــــــــــــغيـ
 الأون يترال المقترح  وعروو   ل  مرما لتحديد الم ائت الت  ين غ  ملالجترا ف  ص  الأون يترال   ص  ‘2’و

وكمـا هو لـال ملام نام الملـامال التجـاكيـة المتلـدتة الأقرا ، فـإ  نام ةتاكة الرويـة التـاعلـة للققـا   -43
ااتعــاقــال  ‘2’الألوــاا القــانونرــة الحوومرــة، و ‘1’الخــاص تحومرــا عــاتة ةقــاك قــانون  يتــظلف من مايج من 

من القواعد الت  ت ـــــــــنرا الري ال   الأحكام القانونية الحكوميةالتلاقدتة المبرمة بين الررانال المشـــــــــاككة  وتتظلف 
التشــريعرة ف  شــوت تشــريلال أو تلتمدها الأجراة الحوومرة ف  شــوت لوائح أو تتقرك بناء علق ألواا قاــائرة  

فر  القواعد الت  تصــــــــــــــوغرـا قر  والد أو أك ر من الأقرا  المشــــــــــــــاككة أو   كام القغانونيغة التعغاقديةالأحوأما 
ــوغرا الجرال الت  تدير نااا ةتاكة الروية  ــغيت نااا ةتاكة الروية  -تصـــــ ــعة  -أا قواعد تشـــــ والت  ترت ـــــــب صـــــ

 الإلااا لةقرا  المشاككة ف  نااا ةتاكة الروية عن قريل التلاقد  

مـا يتـظلف الإقـاك القـانون  الـذا تلمـت ضــــــــــــــمنـو أا ناـاا من نام ةتاكة الرويـة التـاعلـة للققـا   وعـاتة -44
الخاص من ااث ق قال )أو اااة م ـــــــــــتويال( من الألواا القانونرة، عحي  تتناول كت ق قة نام ةتاكة الروية 

الت  يتظلف منرا الإقاك عقدك أكبر من التحديد مقاكنة عالق قة الت  ت ــــــــــــ قرا  ويمون وصــــــــــــف الق قال ال اث 
 القانون  علق النحو التال  )كما تلرضرا الرعم البران  الواكت ف  الصعحة التالرة(:

الأحكغام القغانونيغة الق قـة الللرـا، والأك ر عمومرـة، ه  ب  ــــــــــــــاقـة  : ( الأحكغام القغانونيغة القغائمغة 1)الطبقغة  •  
 لــ  الألوــاا المنصـــــــــــــوص عليرــا ف  القوانين  ، أا الألوــاا القــانونرــة الحوومرــة عمــا ف  الوطنيغة القغائمغة 

ــائرة  وتنقبل هذه الألواا القانونرة علق جمرا أنوا  الأنشــــــقة التجاكية،   ــريعرة واللوائح والألواا القاــــ التشــــ
ــا لنام ةتاكة الروية، ويمون ف  علض الحاال أ  تقدك عمرها عم ال  ــرصــــــ ــوعة  صــــــ وه  لر ــــــــت موضــــــ

الألواا علق أنشـقة نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص  وه   ال ـنين  وما  ل ، فر يرا ما تنقبل هذه 
تشــمت الألواا المنصــوص عليرا ف  القوانين الملنرة عاللقوت اللامة، والم ــؤولرة التقصــيرية، والخصــوصــرة،  

 ومراق ة الصاتكال، والامانال، ولماتة الم ترل ، والمناف ة، والأعمال المصر رة، وما ةلق  ل   

ــاكة ةلق الم ـــــــــتوى ال ان  من الألواا  :( الأحكام القانونية المعنية بنظم الهوية2قة  )الطب •  تمون الإشـــــــ
بنظم  المعنيغةالقـانونرـة الت  تحوم نام ةتاكة الرويـة التـاعلـة للققـا  الخـاص عـاعــــــــــــــم الألوـاا القـانونرـة 

نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص، جمرا   وتوضــــــــــــــا هذه الألواا صــــــــــــــرالة لر  تحوم الهوية
 2عصــــــــــــــر  النار عن نوعرـا أو لرولرـا أو الترنولوجرـا الم ــــــــــــــتخـدمـة فيرـا أو الغرل منرـا  والق قـة 

 المتم لة ف  الألواا القانونرة الملنرة بنام الروية ه  أتاــــــــــا ألواا قانونرة لوومرة، وه  ترد  ةلق
ــبب فيرا الق قة   ــاكت الت  تت ــــــــ المتم لة ف  الألواا القانونرة القائمة لجمرا نام ةتاكة  1ملالجة المشــــــــ

  وين غ  أ  1الرويـة، ويمون أ  ت ــــــــــــــد علض ال غرال الت  ا تتنـاولرـا الألوـاا القـانونرـة من الق قـة 
المتم لـة ف  قواعد  3ق قـة المتم لـة ف  الألوـاا القـانونرـة القـائمـة وال 1تحتـت موقلـا وعــــــــــــــقـا بين الق قـة  

 التشغيت التلاقدتة الت  تختك برا كت نااا من نام ةتاكة الروية  

تتظلف اال  ق قال الألواا القانونرة   :( قواعد التشغغغغغيل ال اصغغغغة بفرادا نظم إدارة الهوية3)الطبقة   • 
الت  تاـلرا  صـرصـا  الت  تحوم نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص من قواعد التشـغيت التلاقدتة

ــة  وعلق اللوس من  كــت ناــاا من نام ةتاكة الرويــة التــاعلــة للققــا  الخــاص لتنارم بي تــو الخــاصـــــــــــــ
ــة ــة، والت  تنقبل علق جمرا نام ةتاكة  2 الق قـ ــة بنام الرويـ ــة الملنرـ ــانونرـ ــاا القـ ــة ف  الألوـ المتم لـ

ملـالجـة المتقل ـال العريـدة الت  المتم لـة ف  القواعـد التشــــــــــــــغيلرـة هو  3الرويـة، فـإ  الغرل من الق قـة 
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ويمون أ  ترو  هذه القواعد معصــــــــلة للغاتة، ولرن تجب أ  ترو  متوافقة  ( 14) تختك برا نااا علينو 
   2و 1ما الألواا القانونرة من الق قتين 

وتتم ت مرمة العريل اللامت ف  وضــــــــا صــــــــ  يبين اللناصــــــــر الت  ين غ  أ  تشــــــــتمت عليرا الألواا  -45
   2من الق قة  القانونرة

  
 1الشكل 

  الإطار القانوني لنظم إدارة الهوية التابعة للقطاع ال ا : ثلاث طبقات من الأحكام القانونية
  

ألواا قانونرة عامة )تنقبل علق 
 جمرا الأنشقة التجاكية 

م ت الألواا المنصوص عليرا ف   
القوانين الملنرة عاللقوت، والم ؤولرة 

والمناف ة، والخصوصرة، التقصيرية، 
ومنا االتراك، والأعمال المصر رة، 

 وما ةلق  ل  

 

الألواا القانونرة 
 الحوومرة

)التشريلال، اللوائح، 
 الألواا القاائرة(

1- 

 

     

  

الألواا القانونرة الملنرة بنام 
الروية )تنقبل علق جمرا نام 

 ةتاكة الروية( 

 

تالرا وتوضحرا          ي اما أ  
 الأون يترال

2- 

 

 

 

 

  

  

( 1قواعد تشغيت النااا )
 لإتاكة الروية 

 
 ( 2قواعد تشغيت النااا ) 

 لإتاكة الروية 
 

 ( 3قواعد تشغيت النااا ) 
 لإتاكة الروية 

 

الألواا القانونرة 
 التلاقدتة )اللقوت(

3- 

   
 ما الدور الذي ينبغي أن يؤديه صك من إعداد الأونسيترال؟  -باء 

عيرة تجنب ات ا  نرج تعترل وجوت لت والد تصــلح لجمرا الحاال، ومن ام تلويل تقوك نام ةتاكة  -46
اللامت صـــــــــــــوا الروية التاعلة للققا  الخاص وما يرت   برا من الأنشـــــــــــــقة التجاكية، ين غ  أ  تاـــــــــــــا العريل 

يتناول عـوى الم ـائت الت  ا تمون ملالجترا ف  قواعد التشـغيت الخاصـة ععراتى نام ةتاكة الروية  وبالإضـافة  ا
ــترمال الألواا القانونرة الوقنرة القائمة من  ــر  ل  الصـــــــــــــ  علق تلديت و/أو اعـــــــــــ ةلق  ل ، ين غ  أ  تقتصـــــــــــ

 

                                                                                   وية التاعلة للققا  اللاا، م ت نام الروية الوقنرة، ي نك علق قواعد التشغيت الت  تختك تجدك الإشاكة ةلق أنو ف  لالة نام ةتاكة الر  (14) 
 من الألواا القانونرة  3و 2                                                       برا النااا ف  تشريا أو ائحة  ومن ام ت جما بين الق قتين 

 تجب أ  تمت ت 
 أعاه 2و 1لرت من 
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تاكة الروية التاعلة للققا  الخاص تعما للنشـاط التجاكا ف  لدوت ما يلاا لتشـجرا وتلايا تقوك نام ة 1 الق قة
 تحقل ما يل : 2عبر ش وة الإنترنت  وينقوا  ل  علق ةعدات ص  من الق قة 

من الملوقــال وأوجــو عــدا الرقين الت  تلوت  1ةزالــة مــا يرت ف  الألوــاا القــانونرــة القــائمــة من الق قــة  • 
 خاص؛تقوك نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  ال

من ال غرال الت  لرا أهمرة ف  ةنجاح نام  1عـــــــد ما تنقوا علرو الألواا القانونرة القائمة من الق قة   • 
 ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص ولرن ا تمون ملالجترا تلاقدتا؛  

ــتجدة الت  تنقبل علق جمرا نام ةتاكة الروية ف  الققا  الخاص من أجت  •  ــائت الم ـــــــــــ ملالجة الم ـــــــــــ
 لايا تقوك هذه النام  ت 

ــافــة ةلق  لــ ، وبــالنار ةلق تنو  نام ةتاكة الرويــة وتعرت كــت منرــا عــالترــاجــال تختلف عن  -47 وبــالإضـــــــــــــ
ــلو العريل اللامت أ  يلتاا عمبدأا الحرات الترنولوج  ولرات  2التراجال غيره، ين غ  لأا صـــ  من الق قة   تاـ

رة عالغة، ف  ضـــــــــوء التنو  الواعـــــــــا ف  نام ةتاكة الروية التاعلة نام الروية  ولمبدأ لرات نام الروية تحديدا أهم
 للققا  الخاص من لي  لراكلرا والترنولوجرال الم تخدمة فيرا وأغراضرا وأعواقرا، كما هو مبين أعاه 

عقريقة تعرل قواعد   WP.162وعلق النقرض من  ل ، فقد صرغت مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  -48
والتاامـال مقـدم  الخـدمـال ف  لـال انترـام (، 6)المـاتة  عـالتاامـال مقـدم   ـدمـال ةتاكة الرويـةملينـة  رمـا يتللل 

(  12 )الماتة مقدم   دمال ةتاكة الروية وم ـؤولرة(، 8)الماتة  والتاامال المشـتركين(، 7)الماتة  عـرية البرانال
ــة عوت نااا  ــغيت الخاصــــ ــائت ف  قواعد التشــــ ويتلين أ  تلالج نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص هذه الم ــــ
علق لدة  وتتقلب كت م ــظلة من هذه الم ــائت ات ا  نرج فريد مصــمم  صــرصــا عمراعاة  صــائك نااا ةتاكة 

والترنولوجرا الم ــتخدمة  رو والغرل منو وال ــوت الذا تلمت  رو  ومن شــظ  أا الروية الملن  من لي  لرولو  
محاوال لملالجة م ــــائت من قبيت ما عــــبل أ  ترو  ةشــــوالرة، لأنو من المرجح أ  هذه الم ــــائت عــــو  تت اين 

ــلح لجمرا الحاال وفر  ضــــــــــو ت اينا كبيرا من نااا ةلق آ ر، ولن يؤتا ات ا  نرج تعترل وجوت لت والد تصــــــــ
 علق جمرا نام ةتاكة الروية ةا ةلق تلويل تقوك نام ةتاكة الروية التاعلة للققا  الخاص 

  
 م طط عام لصك من إعداد الأونسيترال   -جيم 

 (15)التالرة: بدا من النرج المت ا لالرا، تقا الم ائت الت  تمون أ  يتناولرا العريل اللامت ضمن الع ال -49

 الصريح بدوك قواعد التشغيت ف  لوكمة نام ةتاكة الرويةااعترا   • 

وا تمون ملالجترا، عحوم قبرلترا، ف  ألواا  1م ائت ا تتناولرا الألواا القانونرة القائمة من الق قة   • 
 التشغيت التلاقدتة  وتشمت الأم لة علق  ل  ما يل :

 ( 16) ااعترا  القانون  عخدمال ةتاكة الروية 

 

، كهنا عظ  تقوك 2ا ص  من الق قة  الغرل من هذا المخق  اللاا هو تقدتم قائمة أولرة عالم ائت المحتملة الت  تمون أ  يتناولر (15) 
 العريل اللامت هذه القائمة ويح نرا عااعتنات ةلق التراجال النام المتلدتة القائمة علق الم توى الوقن  من بين عوامت أ رى  

تذييت هذه الوكقة  ف كتة الواةلق ملالجة هذه الم ظلة  انار تللرقاتنا   WP.162من مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  5ت لق الماتة  (16) 
 عصرغتو الحالرة   5عشظ  المشاكت المتللقة عمشرو  الماتة 
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   الشـــروط الت  يتقرك علق أعـــاعـــرا ما ة ا كانت ملاملة الروية ت ـــتوف  المتقل ال القانونرة
 ( 17) المنق قة  رما تخك تحديد هوية شخك ما

   مــا ة ا كــا  ين غ  تقيرم مواوقرــة نام ةتاكة الرويــة التــاعلــة للققــا  الخــاص )وكر  تمون
 ( 18) ذل  ف  لال اعتصواعو(القراا ب 

بدكجة ما، ولرن انق اقرا علق نام ةتاكة الروية  1م ــــائت تتناولرا الألواا القانونرة القائمة من الق قة  • 
مشــــــولا علدا الرقين، ومن ام تت ــــــبب ف  غمول تمون أ  تشــــــوت مشــــــولة لنام ةتاكة الروية ع ــــــبب 

 تة  وتشمت الأم لة علق  ل  ما يل :صلوبة ملالجة هذه الم ائت ف  قواعد التشغيت التلاقد

   مـدى انق ـات الألوـاا القـانونرـة القـائمـة المتللقـة عـالم ــــــــــــــؤولرـة التقصــــــــــــــيريـة علق الأقرا
 المشاككة ف  نام ةتاكة الروية؛

 مدى انق ات الألواا القانونرة المتللقة عااتعاء الرا لا الناجم عن الإهمال؛ 

  مة المتللقة عالامانال الامنرةمدى انق ات الألواا القانونرة القائ 

 م ائت قد يلاا ةضافترا ةلق الألواا القانونرة القائمة، ومن  ل  ملالجة ما يل : • 

  لل نام ةتاكة الروية ف  اعتخداا المللومال الم تمدة من نام ةتاكة الروية التاعلة للحوومة؛  

 الحوومة )م ت كقم التظمين  لل نام ةتاكة الروية ف  اعــتخداا محدتال الروية الصــاتكة من
 ااجتماع ، وكقم الروية القوم ، وما ةلق  ل ( 

ــبب اعت اكال متللقة عالنااا اللاا،  •  ــائت ين غ  أ  تلالجرا جمرا نام ةتاكة الروية بنعس القريقة ع ــ م ــ
 عصر  النار عما ة ا كا  تمون ملالجترا ف  قواعد التشغيت التلاقدتة، م ت:

  )( 19) ما ة ا كا  ين غ  ةتالة ااعترا  عبر الحدوت )وكر  تمون القراا بذل  ف  لال اعتصواعو 

  مـا ة ا كـا  ين غ  ملـالجـة المواوقرـة من مناوك قـانون  )وكر  تمون القرـاا بـذلـ  ف  لـال
 ( 20)  اعتصواعو(

ا ألواا قانونرة ومن شـظ  صـ  تاـلو الأون ـيترال وتاـمنو هذه اللناصـر أ  ت ـاعد الدول علق وض ـ -50
( تشــــــــــــــجرا تقوك نام ةتاكة الرويــة التــاعلــة للققــا  1) :برــد  تحقيل مــا يل  2ملنرــة بنام الرويــة من الق قــة 

( التراا لاجة كت نااا من نام ةتاكة الروية 3( ةزالة الملوقال الت  تلترل عــــــــبيت هذا التقوك، )2الخاص، )
 الخاصة عو قدك الإموا ، وتعم تلبرة هذه الحاجة التاعلة للققا  الخاص ةلق أ  تاا قواعد التشغيت 

  

 

ف  تذييت هذه الوكقة الواكتة ةلق ملالجة هذه الم ظلة  انار تللرقاتنا   WP.162من مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة  9ت لق الماتة  (17) 
 عصرغتو الحالرة   9المتللقة عمشرو  الماتة عشظ  المشاكت  

ف  تذييت هذه الوكقة ةلق ملالجة هذه الم ظلة  انار تللرقاتنا الواكتة  WP.162من مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة   11ت لق الماتة  (18) 
 عصرغتو الحالرة   11عشظ  المشاكت المتللقة عمشرو  الماتة 

ف  تذييت هذه ةلق ملالجة هذه الم ظلة  انار تللرقاتنا الواكتة  WP.162من مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة   11و 10ت لق الماتتا   (19) 
 عصرغترما الحالرة   11و 10الماتتين الوكقة عشظ  المشاكت المتللقة عمشروع  

ف  تذييت هذه ةلق ملالجة هذه الم ظلة  انار تللرقاتنا الواكتة  WP.162من مشاكيا الألواا الواكتة ف  الوارقة   11و 10ت لق الماتتا   (20) 
 عصرغترما الحالرة   11و 10الوكقة عشظ  المشاكت المتللقة عمشروع  الماتتين 
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Appendix21 
 

 

  Article-by Article Analysis of WP.162 

 

 

In this appendix to our comments, we provide a detailed article-by-article commentary 

on WP 162. We reiterate, though, that we do not believe that a simple set of revisions 

to the text of WP 162 will result in a viable instrument. To achieve this, we believe the 

Working Group must make the conceptual and structural changes required to address 

the current reality of IdM systems that we set forth in Sections II and III of our 

comments. 

Before turning to the article-by-article analysis, here is a summary of the U.S. concerns 

with WP.162: 

 (a) The definitions in WP 162 are both incomplete and based on a static 

model for IdM that is not reflective of the wide variety of actual IdM systems; 

 (b) WP.162 does not provide a basis for determining how and when the 

instrument would accede to or supersede existing laws that require identification in a 

specific form. The failure to provide guidance on this issue is compounded by the fact 

that articles 2, 5 and 9 contradict one another; 

 (c) The articles on obligations (art. 6–8) and liability (art 12) do not reflect 

the wide variations among types of IdM systems nor the multiple types of roles that 

may make up any specific IdM system. These one-size-fits all provisions do not accu-

rately reflect the rights and obligations that different IdM system roles may have or 

expect in various IdM systems; 

 (d) We do not believe the provisions on cross-border recognition are work-

able without an enacting jurisdiction having some basis for assuming the reliability of 

a system in another jurisdiction. We do not believe this obligation is realistic.  

 

 

  Draft Article 1: Definitions 

 

 

We believe the Working Group should revisit the definitions after the articles in the 

rest of the draft are concluded. Base on the current draft,22 we make the following 

observations for consideration by the Working Group. 

The term “electronic identification” may describe or be easily confused with the entire 

process of identity proofing, credential issuance, and authenticating the relationship 

between the credential data and an individual. Thus, we recommended that the Work-

ing Group consider whether there is an alternative term to “electronic identification” 

that could be used for the authentication process.  

All the stages of the IdM process might collectively be defined as “identity verifica-

tion.” The modifier “electronic” should not be used in this definition, however, since 

all or part of the stages of the IdM process might not be done electronically. 

“Authentication” is used only in terms of trust services; it has the same meaning as 

“electronic identification”. We believe it could be misleading to have two terms for 

the same concept and would recommend using the same term for this concept 
 

 21 The Appendix has been provided to Member States in English only. However, significant portions of the substance 

of the Appendix are a reproduction of the U.S. response to the Secretariat’s questionnaire for 

A/CN.9/WG.IV/WP.162, which has been circulated in all official languages as A/CN.9/WG.IV/WP.164 and Add.1. 

 22 .A/CN.9/WG.IV/WP.162 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.164
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.162
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throughout the draft. As noted above, however, we believe the term “electronic iden-

tification” itself may be misleading. 

As to the secretariat’s inquiry whether there should be a definition of levels of assur-

ance, we believe such a definition is unnecessary. We note the secretariat’s proposed 

language provides that “identification factors are those factors that are necessary to 

make an electronic identification” In other words, the proposed definition does not 

provide any guidance; it simply restates the obvious. Moreover, we believe this pro-

posed language could cause confusion, as it implies that there are specific factors that 

an IdM service provider must manage. Depending on the nature of the identity system 

involved, there could be numerous such factors. The relevant factors, however, will 

vary from IdM system to IdM system, and the responsibility for managing these fac-

tors will vary from system role to system role.23 We note also that the proposed defi-

nition appears to combine two very different concepts: identity attributes (that vary 

depending on purpose for which identity is used), and identity processes that are used 

for identity proofing, credential issuance, or authentication processes.  

 

 

  Draft Article 2: Scope of application 

 

 

The draft instrument provides that it “applies to the use and cross border recognition 

of IdM systems and trust services in the context of commercial activities and trade 

related services.” As we discuss below, we believe the Working Group needs to closely 

examine how the draft instrument will apply to cross-border transactions, and how the 

rules in this instrument relate to existing legal requirements regarding identification 

and authentication.  

Draft article 2(3) provides that “[n]othing in this [instrument] affects a legal require-

ment that a [subject][person] be identified in accordance with a procedure defined or 

prescribed by law.” We understand this exclusion as being necessary as most if not all 

jurisdictions have some mandatory requirements for the form in which identification 

is to be made.  

The question then is whether this section can be reconciled with articles 5(a), which 

provides that “The electronic identification of a [subject][person] shall not be denied 

legal effect, validity, enforceability or admissibility as evidence on the sole ground 

that …[t]he identity proofing and electronic identification are in electronic form” and 

article 9(1) option A, which provides that ” Where a rule of law requires or permits 

the identification of a [subject][person], that rule is satisfied with respect to IdM if a 

reliable method is used for the electronic identification of the [subject][person].”  

We believe article 2(3) and article 5(a) might be reconciled by expressly clarifying 

these two sections to indicate that article 5(a) is not intended to overrule any other law, 

but is only intended to provide that, as between the parties, the law will not block the 

choice of the parties to use an electronic means of identification if the law would oth-

erwise allow this under freedom of contract. This reading would appear to narrow the 

scope of article 5, and if the Working Group intended article 5 to have this limited 

meaning, this needs to be clarified in the text and comments.  

We do find a more serious problem reconciling draft article 2(3) with draft article 9(1) 

Option A. These two sections, we believe, cannot be reconciled. Were the instrument 

intended to supersede all laws that may require a specific mode of identification, the 

 

 23 This potential confusion raises the issue of whether draft article 6 may itself create  

minimum obligations that should not necessarily apply to all IDM service providers. In other words, article 6 

may assume a one size fits all IDM service provider that does not reflect the multitude of existing and 

developing models. 
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instrument would risk being non-enactable. In addition, this interpretation would ex-

pressly contradict the language of draft article 2(3). In our view, the draft instrument 

provides contradictory rules: electronic identification meets the requirements of other 

legal identification requirements, and the instrument does not displace any other legal 

identification requirements. These conflicting rules cannot co-exist if the draft instru-

ment. We view Option B of draft article 9 as essentially restating the rule of Option A. 

We believe the Working Group must re-examine these draft articles and reformulate 

them to express a non-contradictory policy that respects the existing legal require-

ments that are recognized in draft article 2(3). 

 

 

  Draft Article 3: Voluntary use of IdM and trust services 

 

 

We believe both the current text of the draft24 as well as the proposed new language 

by the secretariat25 shows confusion on the role of consent. We suggest the Working 

Group examine the rule on consent to determine which parties are required to consent 

and the relationship between article 3 on consent and how it works with both article 

2 and 5 on freedom or lack of freedom to choose the mode of identity management. 

 

 

  Draft Article 4: Interpretation 

 

 

Although we appreciate that this language has appeared in prior model laws,26 we note 

this language was drawn from the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods,27 and it is language specifically tailored for an interna-

tional convention. As such, we are not sure that it is appropriate for a model law that 

is drafted for domestic legislation. 

Thus, for example, we are not clear on what the “international character” of the draft 

model law refers to. As the draft instrument is neither derived from international in-

strument nor intended to be used primarily in international transactions, we do not 

know what constitutes the instrument’s “international character”.  

Moreover, although uniformity of interpretation is a useful admonition for an interna-

tional convention,28 the utility of this interpretive rule is not clear in an instrument 

designed for domestic legislation. When, as with an international convention, an au-

tonomous interpretation is useful to create a universal understanding that parties can 

rely upon in international commercial transactions, the application of this rule is un-

clear and probably redundant for a domestic law.  

As for the rule that the instrument should be interpreted on the general principles on 

which it is based,29 we suggest that either the draft provide the guidance of what these 

 

 24 , draft article 3.A/CN.9/WG.IV/WP.162 

 25 relationship between articles 2 and 3. Would their relationship be “There have been questions about the 

clearer by recasting article 3 to state that “Nothing in this [instrument] requires a [person][relying party] to 

accept the electronic identification of a subject or to rely on a trust service without the [person’s][relying 

party’s] consent. “?”. 

 26 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996), article 3; UNCITRAL Model Law on Electronic 

Signatures (2001), article 4. 

 27 Goods (1980), article 7. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

 28 We note this language is also derived from the CISG. 

 29 , footnote 23.A/CN.9/WG.IV/WP.162 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.162
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principles are30 or this rule should be removed. To do otherwise creates the risk of 

vagueness and uncertainty in the text.31 

 

 

  Draft Article 5: Legal recognition of IdM 

 

 

As we discussed above in our analysis of draft Article 2, we believe the Working Group 

needs to clarify how this rule is intended to work with identifications that are required 

to be in a specific form such as a driver’s license or passport. 

 

 

  Draft Article 6: Obligations of IdM service providers 

 

 

As noted in Sections II and III of our comments, this issue is best addressed by each 

IdM system in its own Operating Rules and in a manner that is tailored to the unique 

structure, technology, purpose, market, and risk profile that IdM system, rather than 

in an UNCITRAL instrument designed to cover all IdM systems. In addition, even if 

it were appropriate for UNCITRAL to address this topic, the current approach is un-

workable and out of keeping with the reality of IdM systems.  

As noted in the World Bank’s comments,32 the obligations set out in draft article 6 for 

IdM service providers assume a model where the IdM service provider provides all 

the services. This may not always be the case. There could be several parties that con-

tribute to or provide part of an IdM service (e.g., trust providers, registrars, enrolment 

agents, credential service providers, stewards, authentication providers, hubs, etc.). 

Given the increasing diversity of IdM system models, the Working Group should con-

sider whether it is still appropriate to restrict the definition of the roles or to impose a 

one-size-fits-all set of IdM service provider obligations. We believe the Working 

Group needs to address article 6 to consider the potential multiple parties that may 

contribute to the IdM service, and to consider whether it is still appropriate to impose 

a one-size-fits-all set of IdM service provider obligations. 

 

 

  Draft Article 7: Obligation of IdM service providers where there is a 

breach 

 

 

As noted in Sections II and III of our comments, this issue is best addressed by each 

IdM system in its own Operating Rules and in a manner that is tailored to the unique 

structure, technology, purpose, market, and risk profile that IdM system, rather than 

in an UNCITRAL instrument designed to cover all IdM systems. In addition, even if 

it were appropriate for UNCITRAL to address this topic, the current approach is un-

workable and out of keeping with the reality of IdM systems. We agree that there 

 

 30 t.We note that a statement of underlying principles was removed from the last draf 

 31 The Working Group may want to consider the comments of the World Bank in WP.163 to ensure that the 

Draft Provisions do not discriminate among IdM system models by including the concept of IdM system 

neutrality (or identity transaction neutrality). Because there are many different ways of conducting online 

identity transactions (e.g., single identity provider (IdP) systems, federated (multiple IdP) systems, user 

controlled/user centric systems, hub systems, DLT systems, systems without credentials, self-sovereign 

identity systems, etc.), it is important that these Draft Provisions do not require or assume a particular 

approach to the identification and/or authentication processes, or the system that delivers them. Thus, the 

Working Group should consider ways to ensure that these Draft Provisions do not imply and/or require a 

certain system model. 

 

 32 .A/CN.9/WG.IV/WP.163 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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should be some obligations by an IdM service provider where there has been a breach 

of security. As we noted note our comments to draft article 6, however, there may be 

multiple parties involved in the IdM service provider process.33 For this reason, we 

believe the Working Group should reconsider the language of draft article 7 to reflect 

the various parties that may be involved in IdM process and accordingly fix the obli-

gations based on the respective nature and status of these parties consistent with which 

party is best placed to respond to the breach. 

Draft article 7 is limited to breaches that have “a significant impact”. We do not un-

derstand what “significant impact “means in this context. In addition to being a vague 

standard, we are not sure why a “breach” is not enough in and of itself to justify some 

remedial action by the entity that bore the risk the breach. 

We are not sure what “remedies” are or should be available where there has been a 

breach of security.34 We believe the Working Group should clarify this issue. 

We do not know what “applicable law” refers to in 7(1)(c). If it refers to a notification 

obligation from the draft instrument, this obligation should be referred to. If this refers 

to law outside of the instrument, it is not clear what law would impose an obligation 

of notification.  

 

 

  Draft Article 8: Obligation of subscribers 

 

 

As noted in Sections II and III of our comments, this issue is best addressed by each 

IdM system in its own Operating Rules and in a manner that is tailored to the unique 

structure, technology, purpose, market, and risk profile that IdM system, rather than 

in an UNCITRAL instrument designed to cover all IdM systems. In addition, even if 

it were appropriate for UNCITRAL to address this topic, the current approach is un-

workable and out of keeping with the reality of IdM systems.  

We agree with the comments by the World Bank that the duties imposed on subscribers 

(particularly individuals, such as data subjects) in Article 8 may not be reasonable in 

all circumstances.35 For example, there may be situations where an individual sub-

scriber may be aware of circumstances indicating there may have been a compromise, 

but simply does not understand their significance. 

We believe Article 8 should be clarified that it is not intended to impose these duties 

on relying third parties that have no contractual relationship with the issuing IdM ser-

vice provider but who may nonetheless rely on a credential because:  

 (a) it would be difficult to enforce as it will likely be hard to identify such 

relying third parties;  

 (b) it imposes an undue burden on relying third parties to police identity 

system credentials for an IdM service provider with whom they have no relationship; 

especially when their use of and reliance on such credentials may be sporadic at best; 

and 

 (c) it is not currently required by law applicable to paper-based credentials 

(e.g., the bartender who refuses entry to a person because he determines that the person 

 

 33 compresses and confuses We agree with the comments by the World Bank in WP.163 that the current draft 

the distinction between and the respective roles of IdM systems and IDM service providers. 

 34 See Draft article 7(1)(b). 

 

 35 .A/CN.9/WG.IV/WP.163 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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has presented a false driver’s license or someone else’s driver’s license is not required 

to report that to the issuing authority).36 

The requirement to notify in cases of a “substantial” risk seems problematic, as sub-

scribers will likely have no way of knowing (and in most cases will not even be qual-

ified to determine) what constitutes a substantial risk as opposed to some lesser risk. 

 

 

  Draft Article 9: Identification of a person using IdM 

 

 

We address our concerns on draft article 9 in our discussion of draft article 2 above. 

 

 

  Draft Article 10: Factors relevant in determining reliability 

 

 

As noted in Sections II and III of our comments, this issue is best addressed by each 

IdM system in its own Operating Rules and in a manner that is tailored to the unique 

structure, technology, purpose, market, and risk profile that IdM system, rather than 

in an UNCITRAL instrument designed to cover all IdM systems. In addition, even if 

it were appropriate for UNCITRAL to address this topic, the current approach is un-

workable and out of keeping with the reality of IdM systems.  

Draft article 10 provides an illustrative list of factors to determine the reliability of an 

IdM service. If article 10 only applies to systems governed by contractual rules, it is 

not clear what the purpose of the list of possible considerations serve. This list is not 

useful to explain and interpret an otherwise applicable contractual agreement. If draft 

article 10 is intended to provide a minimal standard of reliability for IdM systems, 

then it is not clear how an illustrative and not a mandatory list would operate.  

Moreover, it is not clear how this would override, if at all, otherwise agreed to con-

tractual standards. 

Moreover, in any given situation, there are numerous factors that may affect reliability. 

We question whether attempting to list them in these rules is appropriate in any event. 

 

 

  Draft Article 11: Designation of reliable IdM systems 

 

 

Although this provision is made optional, as we note in our analysis of draft article 

24, this section may impose quite a financial and administrative burden to implement 

by a jurisdiction that adopts this instrument. We recommend to the Working Group 

that this provision be bracketed with extensive commentary to explain how similar 

provisions have been implemented elsewhere and what an implementation would en-

tail.  

In addition, we believe this provision, as presently drafted, rests on the flawed assump-

tions that there are “recognized international standards and procedures” for determin-

ing the reliability of a IdM service, and that there is a centralized body that can make 

these determinations.  

 

 

 

 36 ts by the World Bank in WP.163 that if the draft is going to raise issues about We also agree with the commen

third parties, more clarification would be useful as to which third parties are envisaged. We also note that if 

there is going to be a notification requirement on non-contracting parties, there needs to be some sanction for 

failure to notify, as otherwise the requirement is meaningless. 
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  Draft Article 12: Liability of IdM service providers 

 

 

As noted in Section III of our comments, this issue is best addressed by each IdM 

system in its own Operating Rules and in a manner that is tailored to the unique struc-

ture, technology, purpose, market, and risk profile that IdM system, rather than in an 

UNCITRAL instrument designed to cover all IdM systems. In addition, even if it were 

appropriate for UNCITRAL to address this topic, the current approach is unworkable 

and out of keeping with the reality of IdM systems.  

We do not believe any of the three options in the current draft are sufficient. Both 

Options A and B state, albeit unartfully, that an IdM service provider will be legally 

responsible under otherwise applicable law outside of this instrument. If liability rules 

are to be included in this instrument, some guidance would be necessary. The term 

“applicable law” is vague. Does this refer to contract law, tort law, privacy law, data 

security law, etc. or all of them? If the answer is it could apply to any law otherwise 

deemed to be appropriate, then no function is served by this provision. Likewise, we 

have no idea what type of guidance is intended by the phrase “legal consequences”.  

The word “damage” in option 3 we assume means “harm”, but as with all the options 

in the current draft, we fear no real guidance or standards are provided.  

We suggest that the rules governing liability should likely vary depending upon the 

nature of the identity system, and will most likely to be determined by the applicable 

trust framework (subject, of course, to any existing law that cannot be varied by agree-

ment).  

At a minimum, we believe a further discussion is warranted on what type of liability 

the rules of the draft would invoke. We think a discussion of liability should go beyond 

service providers and consider liability for all parties that may come within the scope 

of the draft. We also believe that a discussion on contractual waivers to liability should 

be included in any discussion on liability. Further, as noted above, we do not believe 

that a universal one-size-fits-all approach to liability is appropriate in any event, as 

identity systems, their purposes, and their participants will vary widely. 

 

 

  Draft Article 13: Legal recognition of trust services 

 

 

As we have noted, we believe trust services should be addressed in a separate instru-

ment. 

This provision states that a trust service may be provided in electronic form. As the 

purpose of a trust service is, in fact, to verify electronic data, this provision would 

appear to be tautological and unnecessary. If the intent of draft article 13 is to make 

clear that a third party may provide a trust service, that should be clarified.  

 

 

  Draft Article 14: Obligations of trust service providers 

 

 

As a conceptual matter, this draft provision raises two questions. First, how does this 

provision interact with contractual obligations that a trust service provider may have 

to remedy a breach of loss of integrity? If the intent of Article 14(2) is to impose obli-

gations for breaches or losses of integrity that are not covered by contract (i.e., because 

it refers to impact on the trust service itself), this should be made clear.  

If the intent is to impose some minimal obligation on trust service providers below 

which the parties cannot contract, this should be expressly stated. If that is the intent, 



 A/CN.9/WG.IV/WP.165 

 

22/25 V.20-05626 

 

we believe the Working Group should address the question of mandatory rules and 

their relationship to freedom of contract.  

A second question unexamined in this draft provision is the question of the conse-

quence for failing to meet the obligations set out in Article 14? If a trust service pro-

vider fails to fulfil a contractual obligation owed to a customer, then customer/other 

party to the contract could pursue a contract claim. Article 14 does not appear to im-

pose any consequences or sanction for failure to fulfil the obligations set out therein, 

assuming they are distinct from contractual obligations. 

 

 

  Draft Article 15: Obligations of trust service providers 

 

 

This draft article, as with draft article 14, purports to impose obligations without any 

corresponding sanctions. As we mentioned in our comments to draft article 12, we 

believe the Working Group needs to examine fully the question of liability throughout 

the draft instrument. 

 

 

  Draft Articles 16–20: Various trust services 

 

 

Articles 16–20 address the issue of the validity of a data message (such as an  

e-signature) and not the use of a trust service to validate the data message. In some 

cases, such as with e-signature, there is already existing law that governs the validity 

of the data message itself (this was the subject of the United Nations Convention on 

the Use of Electronic Communications in International Contracts and the UNCITRAL 

Model Law on Electronic Signatures). But in any event, because these provisions are 

not concerned with trust services, they do not belong in this instrument. 

 

 

  Draft Article 21: Website authentication 

 

 

As drafted, article 21 appears to confuse the authenticity of the website, which is the 

true concern, with the owner of the domain, which does not prove the authenticity of 

website itself. We believe the Working Group should reconsider this draft article to 

provide a rule that achieves its intended purpose. 

 

 

  Draft Article 22: Identification of objects 

 

 

We do not believe the identification of objects should be covered in the draft. We also 

note that given the limited scope of trust services in the draft, that being to verify 

information (data messages), the identification of objects is more appropriately cov-

ered in the provisions on identity management and not trust services. 

 

 

  Draft Article 23: Reliability standards for trust service providers 

 

 

While Art. 23(1) lists the contractual agreement involving a trust service provider as 

one of the factors among others to weigh in determining reliability, it is unclear how 

that should be weighed relative to the other factors listed or how these standards inter-

act with contractual agreements. As contract underlies trust service relationships, we 

believe this is an essential clarification that the Working Group should explore.  
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  Draft Article 24: Designation of reliable trust services 

 

 

Although this provision is made optional, as we have noted in our analysis of draft 

article 11, this section may impose quite a financial and administrative burden to im-

plement by a jurisdiction that adopts this instrument. We recommend to the Working 

Group that this provision be bracketed with extensive commentary to explain how 

similar provisions have been implemented elsewhere and what an implementation 

would entail. 

As we noted with our analysis of draft article 11, this provision ought to be reconsid-

ered as it rests on flawed assumptions. These assumptions include, for example, that 

there are “recognized international standards and procedures” for determining the re-

liability of a trust service, and that there is a centralized body that can make these 

determinations. Moreover, while Art. 23(1) lists the contractual agreement involving 

a trust service provider as one of the factors among others to weigh in determining 

reliability, it is unclear how that should be weighed relative to the other factors listed 

or how these standards interact altogether with contractual agreements. 

 

 

  Draft Article 25: Liability for trust service providers 

 

 

We think this section needs to be reconsidered. Option A, which leaves liability to 

otherwise applicable law, should be clarified to state whether it includes both contact 

and torts, and if it includes contractual liability, the extent to which, if at all, the liabil-

ity may be excluded. As with our concerns with Option A, we believe Option B is too 

vague because we are not sure what the scope of “legal consequences” entails. Option 

C provides tort liability but leaves open the question of contract responsibility. This 

should be clarified. We note we expressed similar concerns with the current drat of 

Article 12. 

 

 

  Draft Article 26(1): International aspects of the draft law 

 

 

Given that modern commercial transactions often transcend national borders, we be-

lieve cross- border recognition is an admirable and hopefully achievable goal in this 

and any commercial law instrument. We are concerned, however, that the current draft 

does not provide adequate standards and guidance to achieve this goal. 

Draft article 26(1) provides that: “An IdM system operated or a trust service provided 

outside [the enacting State] shall have the same legal effect in [the enacting State] as 

an IdM system operated or a trust service provided in [the enacting State] if it offers a 

substantially equivalent level of reliability.” We believe this raises two issues that we 

believe deserve consideration by the Working Group.  

First, the language of draft article 26(1) is derived from article 12 of the UNCITRAL 

Model Law on Electronic Signatures.37 However these two articles serve significantly 

different functions. Article 12 of the MLES provides for non-discrimination of a cer-

tification service provider that verifies the public key of a PKI transaction. This quite 

limited function allows parties to choose a third-party certification provider to verify 

the authenticity of a signature between two parties who have chosen the third-party 

certifying provider. This is a simple application of freedom of contract. 

 

 37 UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001), article 12. 
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Unlike article 12 of the MLES, draft Model Law article 26 would impose an obligation 

on all parties who rely on IDM systems and trust service providers that reside in other 

jurisdictions without these relying parties necessarily having the ability to choose the 

providers and therefore evaluate the risks attendant to the choice of a specific provider. 

These third parties in reliance on the IDM and trust services systems would not nor-

mally have any power to choose the providers and therefore would have to rely on 

assurances of providers outside the jurisdiction of the enacting state.  

It is this broader scope of application of draft article 26 that suggests that article 12 of 

the MLES may not be the appropriate rule for IDM and trust services. 

The second concern we have is whether the standard of “substantial equivalent level 

of reliability” (also taken from article 12 of the MLES) is either meaningful or realis-

tic. The language itself is vague, but more importantly this standard raises a fact ques-

tion that would be burdensome and expensive to prove or disprove. To meet the stand-

ard, a party would have to show both the level of reliability of the domestic system as 

well as the level of reliability the non-domestic system and then make some qualitative 

judgment on substantial equivalence. This, we believe would be unduly burdensome 

for parties. 

We note that, for example, the recognition of foreign IDM and trust service providers 

under eIDAS requires an extensive and complex verification process in which each 

respective country in the European Union participates. This provides a level of relia-

bility and certainty that minimizes the risks for parties relying on a non-domestic sys-

tem. Thus, under the eIDAS, the “substantial equivalence” has already been estab-

lished for parties relying on any respective system within the European Union. Outside 

such a closed system such as eIDAS, the burden on parties to prove or disprove “sub-

stantial equivalence” would itself be substantial. We think it is important to note that 

this is not primarily a legal but is a factual and technological question that is not easily 

resolved by a vague legal mandate.  

This issue of “substantial equivalence” is further complicated, we believe, because 

what parties that use IDM and trust service systems understand about the systems is 

often quite different from the underlying technological structure of those systems. 

Most parties who must rely on IDM and trust services are not in a position to evaluate 

the reliability of the systems, and therefore the parties must assume reliability with the 

knowledge that if the systems are certified and responsible under the domestic law, the 

parties will have recourse under the domestic law in the case of failure. But where the 

domestic law, as in draft article 26 only provides protection to parties if the parties can 

show “substantial equivalence” of a foreign system.  

 

 

  Draft Article 26(2): International aspects of the draft law 

 

 

Draft article 26(2) provides that “recognized international standards’ shall be used to 

determine “substantial equivalence”. We appreciate the aspirational nature of this pro-

vision. We believe, however, before adopting this provision, which was borrowed 

from article 12(4) of the MLES, this provision should be further discussed by the 

working group to determine its applicability to the draft law. We see two points which 

should be discussed. First, we are not certain at this time that there are generally rec-

ognized international standards in this evolving area of the law and technology. At 

best, we believe that the rule should also provide for evolving standards as a basis for 

determining equivalence. Guidance would be most useful in how these standards 

should be determined. Moreover, irrespective of the standard, we note that this in-

volves a factual issue of technological reliability that creates a substantial burden on 

parties to prove what “international standards” are.  
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  Draft article 27: International Aspects of the Draft Law 

 

 

We find article 27 an admirable but possibly impractical rule as may place a burden 

on the enacting states of significant obligations to coordinate and cooperate with for-

eign entities. We would not want to discourage this cooperation, but merely to ensure 

that it is optional and not mandatory. Legislation that creates a significant financial 

burden on the state often creates an impediment to adoption. This section risks posing 

a financial burden on the governments of jurisdictions that adopt this law that go shifts 

the risks of using foreign IDM and trust services providers on the respective govern-

ments instead of the private parties that choose to use these systems. 

Although this may be a useful and possibly mandatory provision in a law that is de-

signed to provide government created or recognized IDM or trust services that may be 

used in cross-border transactions, we are not convinced that this burden on govern-

ments is not excessive for the draft law that is designed for privates users and private 

providers.  

We suggest that if this provision is retained, it be placed in brackets with commentary 

that explains fully the obligations this article would impose on the enacting jurisdic-

tion. We suggest this article be optional for those states that have or would be willing 

to develop the cooperative framework necessary to implement this article. 

 


